
    الفقــه على المذاهب الأربعة

  - يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ولو كان زوجا لأمة ( 1 ) ويملك العبد طلقتين ولو كان

زوجا لحرة فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة بأن قال لها : أنت طالق ثلاثا لزمه ما

نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور .

 وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين كطاوس وعكرمة وابن اسحاق وعلى رأسهم ابن عباس Bهم

فقالوا : إنه يقع به واحدة لا ثلاث ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق

على عهد رسول االله A وأبي بكري وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : الناس قد

استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . وهذا الحديث صريح

في أن المسألة ليست اجماعية وهو كذلك فإنه رأي ابن عباس وطاوس وعكرمة وبعض المجتهدين .

ومن القواعد الأصولية المقررة أن تقليد المجتهد ليس واجبا فلا يجب الأخذ برأي مجتهد بعينه

وحينئذ يجوز تقليد أي مجتهد من مجتهدي الأمة الإسلامية في قول ثبتت نسبته إليه ومتى ثبت

أن ابن عباس قال ذلك فإنه يصح تقليده في هذا الرأي كتقليد غيره من الأئمة المجتهدين على

أننا إذا قطعنا النظر عن التقليد ونظرنا إلى الدليل في ذاته فإننا نجده قويا لأن الأئمة

سلموا جميعا بأن الحال في عهد النبي A كان كذلك ولم يطعن أحد منهم في حديث مسلم وكل ما

احتجوا به أن عمل عمر وموافقة الأكثرين له مبني على ما علموه من أن الحكم كان مؤقتا إلى

هذا الوقت فنسخه عمر بحديث لم يذكره لنا والدليل على ذلك الإجماع لأن إجماع الصحابة

يومئذ على الرضا بما عمله دليل على أنه أقنعهم بأن لديه مستندا وليس من الضروري أن

نعرف سند الإجماع كما هو مقرر في الأصول ولكن الواقع أنه لم يوجد إجماع فقد خالفهم كثير

من المسلمين ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين

فتقليده جائز كما ذكرنا ولا يجب تقليد عمر فيما رآه لأنه مجتهد وموافقة الأكثرين له لا

تحتم تقليده على أنه يجوز أن يكون قد فعل ذلك لتحذير الناس من ايقاع الطلاق على وجه

مغاير للسنة فإن السنة أن تطلق المرأة في أوقات مختلفة على الوجه الذي تقدم بيانه فمن

تجرأ على تطليقها دفعة واحدة فقد خالف السنة وجزاء هذا أن يعامل بقوله زجرا له .

 وبالجملة فإن الذين قالوا : إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به واحدة لا ثلاث لهم وجه

سديد وهو أن ذلك واقع في عهد الرسول وعهد خليفته الأعظم أبي بكر . وسنتين من خلافة عمر

Bواالله عمر تقليد يصح كما المخالف تقليد فيصح غيره فيه خالفه ذلك بعد عمر واجتهاد ه

تعالى لم يكلفنا البحث عن اليقين في الأعمال الفرعية لأنه يكاد يكون مستحيلا .

 أما إذا قيد الطلاق بعدد دون الثلاث . فلا يخلو إما أن يصرح بذلك العدد أو ينويه وعلى كل



إما أن يكون الطلاق صريحا أو كناية وفي ذلك كله تفصيل المذاهب ( 2 ) .

 _________ .

 ( 1 ) ( الحنفية - قالوا : العبرة في عدد الطلاق للنساء فلو تزوج الحر أمة يملك عليها

طلقتين فقط لأن الأمة تنقص عن الحرة بواحدة ولو تزوج العبد حرة فإنه يملك ثلاث طلقات لأن

الحرة لها ثلاث طلقات فالرجل وإن كان يملك ولكن عدده يختلف بالنسبة للحرة والأمة فللحرة

ثلاث ولو كان زوجها رقيقا وللأمة ثنتان ولو كان زوجها حرا ) .

 ( 2 ) ( الحنفية - قالوا : إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح فإنه يعامل بذلك العدد

فإذا قال لها : أنت طالق اثنتين لزمه طلقتان بذكر العدد فلو قال : أنت طالق وسكت ثم

قال : ثلاثا أو اثنتين فإن كان سكوته لضيق النفس لزمه العدد وإن سكت باختياره فإنه لا

يلزمه إلا واحدة ومثل ذلك ما إذا كرر اللفظ بدون ذكر العدد كما إذا قال لها : أنت طالق

طالق فإنه يلزمه بذلك طلاقان متى كانت المرأة مدخولا بها أما إذا كانت غير مدخول بها

فإنها تقع بها واحدة لأنها تبين بها فإذا قال : إنه نوى بالثاني الإخبار عن الأول ولم ينو

طلاقا ثانيا فإنه يصدق ديانة بمعنى أنه لا يقع طلاق بينه وبين االله ولكن القاضي لا يصدقه بل

يحكم عليه بالطلقتين . ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أو قال لها : قد

طلقتك قد طلقتك . أو قال لها : أنت طالق وقد طلقتك .

 ومن هذا يتضح أنه إذا قال لها : أنت طالق طالق طالق أو قال لها : أنت طالق وطالق

وطالق يلزمه ثلاث طلقات قضاء سواء نوى بذلك طلقة واحدة أو نوى ثلاثا ولكن إذا نوى

بالطلقة الأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها أنه طلقها فإن بينه وبين االله لا تقع إلا

واحدة . والحاصل أنه إذا كرر الطلاق سواء كرره بالواو أو بدون واو يتعدد الطلاق قضاء ولا

يسمع منه دعوى أنه نوى بالثاني الأول ولكن إذا نوى بالثاني الأول فإنه يصح ديانة ولا تقع

عليه إلا واحدة بينه وبين االله . فإذا قال لها : طلقتك فأنت طالق وقال : إنه نوى بالثاني

تفسير الأول يصدق قضاء وديانة وذلك لأن الفاء موضوعة لذلك ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت

طالق واعتدي فإنه إذا نوى بقوله : اعتدي أمرها بالعدة لزمته واحدة وإن نوى بها طلقة

ثانية لزمته طلقتان رجعيتان لأن لفظ اعتدي من ألفاظ الكناية التي يقع بها طلاق رجعي وإن

نوى أكثر منها . أو نوى الطلاق البائن فإن لم ينو شيئا لزمه طلقتان وهذا بخلاف ما إذا

قال لها : أنت طالق فاعتدي فإن لم ينو شيئا لزمته طلقة واحدة وحملت الثانية على أمرها

بالعدة وإذا جزأ عدد الطلقة بأن قال لها : أنت طالق نصف طلقة . أو ثلثها أو ربعها أو

ثمنها أو جزءا من ألف جزء أو من مائة ألف جزء وهكذا فإنه يقع به طلقة كاملة فإذا جزأ

الطلقة كما إذا قال : أنت طالق نصف ربع سدس طلقة فإن كان بدون حرف الواو لزمته به طلقة

واحدة بشرط أن لا يزيد عدد الأجزاء على واحدة فإن زاد ولو جزءا يسيرا حسب الزائد طلقة



ثانية . وإذا أضاف الطلاق إلى ضمير الطلقة وعدد الأجزاء كان الحكم كذلك مثلا إذا قال لها

: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها لزمه طلقة واحدة لأن مجموع الأجزاء أقل من واحدة أما إذا

قال لها : أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها فإنه يلزمه طلقتان وذلك لأن هذه الأجزاء

تزيد نصف سدس عن الواحد فتقع به طلقة : وقيل : لا يحسب .

 هذا إذا أضاف الطلاق إلى الضمير كما عرفت أما إذا أضافه إلى الطلقة بأن قال : أنت طالق

نصف طلقة وثلث طلقة وربع طلقة فإنه يقع بكل كلمة من هذه الكلمات طلقة وعلى هذا تطلق

منه ثلاثا بشرط أن يذكر واو العطف وأن تكون الزوجة مدخولا بها فإذا قال : أنت طالق نصف

طلقة بدون ذكر واو العطف وقعت به طلقة واحدة ما لم تزد الأجزاء على واحدة فإنه يحسب كمل

تقدم في صدر العبارة .

 والحاصل أن في هذه المسألة أربع صور : الصورة الأولى أن يكون المطلق فقهيا متفلسفا أو

يكون هازلا أو يكون حسابيا فيقول لامرأته : أنت طالق نصف طلقة أو يذكر لها جزءا يسيرا

كأن يقول لها : أنت طالق جزءا من مائة ألف من الطلقة وفي هذه الصورة تطلق منه واحدة .

 الصورة الثانية : أن يعدد لها الأجزاء بدون حرف العطف كأن يقول لها : أنت طالق ثلث

طلقة ربع طلقة خمس طلقة وفي هذه الحالة تحسب الأجزاء التي ذكرها فإن كانت تساوي طلقة أو

أقل حسبت طلقة وإن زادت عن طلقة ولو جزءا يسيرا حسب الزائد طلقة ثانية وهكذا .

 الصورة الثالثة : أن يعدد الأجزاء مضافة إلى الضمير مع ذكر واو العطف أو عدمه كأن يقول

: أنت طالق تطليقة وثلثها وخمسها وربعها وفي هذه الصورة خلاف فبعضهم يقول : إذا زادت

الأجزاء حسب الزائد واحدة وبعضهم يقول : لا يحسب لأن اتحاد المرجع يجعله ناطقا بالجزء

الأول فقط فلا يحسب عليه غيره .

 الصورة الرابعة : أن يعدد الأجزاء مضافة إلى الطلقة مع ذكر حرف العطف بأن يقول لها أنت

طالق نصف طلقة وسدس طلقة وربع طلقة وفي هذه الحالة يقع عليه الثلاث وذلك أن أضاف جزء

العدد وهو النصف أو السدس إلى طلاق منكر فيكون غير الأول لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت

غير الأولى فكل جزء نطق به مضافا إلى الطلاق يحسب عيه طلاقا وهذا بخلاف ما إذا أضافه إلى

الضمير لأن الضمير يكون عائدا إلى الجزء الأول بعينه فلا يحسب إلا الأول وهذا كله إذا كانت

الزوجة مدخولا بها فإن لم تكن مدخولا بها فلا يقع عليه إلا واحدة كما عرفت .

 وإذا فرض وغلبت فلسفة الحساب على شخص وقال لامرأته : أنت طالق ثلاث أنصاف طلقتين ففي

ذلك خلاف فبعضهم يقول : إنها تطلق ثلاثا وذلك لأن نصف التطليقتين واحدة فثلاثة الأنصاف ثلاث

تطليقات لأن كل نصف على حدته طلقة وبعضهم يقول أنها تطلق ثنتين فقط وذلك لأننا إذا قسمنا

التطليقتين إلى أنصاف كانت كل تطليقة نصفين فتكون التطليقتان أربعة أنصاف فثلاثة

أنصافها طلقة ونصف فيقع عليه طلقتان لأن النصف يحسب طلقة ولكن الظاهر هو الأول وذلك لأننا



إذا قلنا : ثلاثة أنصاف طلقتين كان معناه ثلاثة أنصاف مجموع الطلقتين ونصف مجموع

الطلقتين كاملة فثلاثة أنصاف ثلاث طلقات نعم إذا قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف كل تطليقتين

كان معناه أننا ننصف كل طلقة على حدة فتكون الطلقة نصفين وثلاثة الأنصاف طلقة ونصف فيقع

به طلقتان . وإذا قال لها : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة لزمه طلقتان وذلك لأن الطلقة

الواحدة تشتمل على نصفين فتحسب واحدة والنصف الثالث يقع به واحدة كاملة لما عرفت من أن

جزء الطلقة طلقة كاملة ولو كان يسيرا وكذا إذا قال لها : أنت طالق أربعة أثلاث طلقة أو

خمسة أرباع طلقة فإنه يلزمه طلقتين وذلك لأن الطلقة الكاملة ثلاثة أثلاث فزاد عليها ثلثا

وربعا تلزمه به طلقة كاملة ومثله خمسة أرباع كما هو ظاهر . وإذا قال لها : أنت طالق

نصفي طلقتين فإنه يلزمه طلقتان وذلك أن كل نصف يعتبر طلقة كاملة .

 وإذا فرض وقال شخص حسابي لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى اثنتين أو أنت طالق ما بين

واحدة إلى ثنتين أو قال : من واحدة إلى ثلاث فإنه يقع به المثال الأول واحدة وفي المثال

الثاني ثنتان عند الأمام ويقع في الأول ثنتان وفي الثاني ثلاث عند الصاحبين ولا يقع في

الأول شيء ويقع في الثاني واحدة عند زفر وذلك لأن الإمام يقول : إن الطلاق من الأمور

المحظورة لأنه لا يباح إلا عند الحاجة والشيء المحظور إذا كان له مبدأ ونهاية وإن شئت قلت

: وكان له غايتان دخلت الغاية الأولى دون الغاية الثانية فإذا قال لها أنت طالق من

واحدة إلى ثنتين دخلت الغاية الأولى وهي الواحدة ولم تدخل الغاية الثانية التي بعد -

إلى - وهي ثنتان وإذا قال لها : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لم تدخل الغاية الثانية وهي

الثلاث ودخل ما دونها وهي الواحدة والثانية فيلزمه طلقتان أما إذا كان المعدود مباحا

كما إذا قال له : خذ من مالي من جنيه إلى جنيهين فإن اللفظ يتناول الغايتين فله أن

يأخذ الثلاثة المذكورة في الغاية الأولى والغاية الثانية .

 والحاصل أن الإمام يقول : إنه إذا قال لزوجته : أنت طالق من واحد إلى ثلاث دخلت الثنتان

في كلامه بلا خلاف لأنها وسط بين الواحدة والثلاث فهي التي يدل عليها اللفظ والمقصودة منه

أما الواحدة والثلاث وهما الغاية الأولى والغاية الثانية فإن اللفظ لا يتناولهما في

المحظور لأن الحظر كالقرينة على عدم إرادة ما هو خارج عن مدلول الكلام وكان من مقتضى هذا

أن لا تدخل الغاية الأولى وهي الواحدة كما لا تدخل الغاية الأخيرة وهي الثلاث ولكن لما كانت

الطلقة الثانية المقصودة من الكلام لا يمكن تحقيقها إلا بالطلقة الأولى إذ لا يمكن أن توصف

الطلقة بالثانية إلا بعد وصفها بالأولى دخلت الغاية الأولى للضرورة كي تترتب عليها

الثانية أما الثالثة فلا حاجة إليها فإن الثانية تتحقق بدونها .

 هذا إذا كان بين الغايتين وسط كما ذكرنا أما إذا لم يكن بينهما وسط كقوله : أنت طالق

من واحدة إلى ثنتين فإنه يقع واحدة بلفظ طالق ويلغو من واحدة إلى ثنتين . إذا لا ضرورة



لإدخال الغاية الأخيرة أما الغاية الأولى فإنها تدخل لأنها لا تزيد على معنى طالق شيئا أما

زفر فإنه يقول : إذا قال شخص لآخر : بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الغايتان

باتفاق إذ الحد لا يدخل في المحدود وعلى قياس هذا إذا قال لها : أنت طالق من واحدة إلى

ثلاث خرج الحد الأول وهو الواحدة والحد الثاني وهو الثلاث ووقع ما بينهما وهو الثنتان

وإذا قال لها : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين لم يقع به شيء إذ لا وسط بين الواحدة

والثنتين والغايتان خارجتان من الكلام وهذا هو القياس ولكن الإمام نظر إلى العرف فوجد

أنه يستعمل ما له حدان ووسط في إرادة الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل . مثلا إذا قال شخص

: معري من أربعين إلى خمسين كان غرضه أنه أكثر من أربعين وأقل من خمسين فإذا قال شخص

لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث كان معنى قوله أنها طالق أكثر من واحدة وأقل من

ثلاث وهما الثنتان فعمل بالعرف استحسانا .

 وإذا قال لها : أنت طالق واحدة في ثنتين فإن ذلك اللفظ يحتمل ثلاثة معان : .

 أحدها : معنى الواو فكأنه قال لها : أنت طالق واحدة وثنتين فإذا نوى هذا المعنى لزمه

ثلاث طلقات إذا كانت الزوجة مدخولا بها والمراد بالمدخول بها هنا الموطوءة أو المخلو بها

لأن الخلوة كافية في لحوق الطلاق الثاني أما إذا كانت غير موطوءة وغير مخلو بها فإنه يقع

عليها واحدة فقط وذلك لأنها تبين بقوله : واحدة فقوله بعد ذلك : وثنتين لا تصادف محلا فلا

يقع بها شيء .

   ( يتبع . . . )
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